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Résumé 
Les agents économiques ont souvent  recours à la 
promotion de leurs produits et services de diverses 
manières, ce qui affecte directement le 
consommateur qui reçoit ce produit ou service, par 
le biais desquels il connaît la qualité du produit ou 
du service offert sur le marché et ses prix, le 
consommateur obtient  donc toutes les 
informations nécessaires par le biais des publicités 
commerciales. 
Toutefois, ces producteurs et agents économiques 
peuvent recourir à une utilisation abusive de la 
publicité commerciale en trompant le 
consommateur dans le but  de le convaincre 
d’acquérir les produits ou services offerts sur le 
marché, ce qui peut nuire a son intérêt et  peut  
constituer un danger pour sa sante et peut être 
même sa vie, ce ci a donc  inciter l’ intervention du 
législateur algérien à réglementer et contrôler 
L'activité de l’activité de la publicité commerciale 
afin de protéger le consommateur , aussi arriver à  
la finalité souhaitée de la publicité commerciale.  
Mots clés: publicité commerciale, consommateur, 
produit et service, agents économiques, protection 
juridique. 

 

Abstract 
Economic agents often use the promotion of their 
products and services in a variety of ways, which 
directly affects the consumer who receives the 
product or service, through which they know the 
quality of the product or service offered in the 
market and its products. price, the consumer thus 
obtains all the necessary information through 
commercial advertisements. 
However, these producers and economic agents 
may resort to the misuse of commercial 
advertising by deceiving the consumer in order to 
convince him to acquire the products or services 
offered on the market, which may be detrimental 
to his interest and may constitute danger to his 
health and perhaps even his life, it has thus incite 
the intervention of the Algerian legislator to 
regulate and control the activity of the activity of 
the commercial advertising in order to protect the 
consumer, also to arrive at the desired end of 
commercial advertising. 
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كثیرا ما یلجأ الأعوان الاقتصادیین و المھنیین إلى ترویج منتجاتھم و خدماتھم بوسائل 
مة، و التي عدیدة و متنوعة تؤثر مباشرة على المستھلك المتلقي لھذه السلعة أو الخد

من خلالھا یتعرف المستھلك على نوعیة السلعة أو الخدمة المطروحة في السوق و كذا 
على أسعارھا، فیتحصل على كل المعلومات اللازمة عن طریق اعتماد أسلوب 

 الإشھار التجاري.
غیر أنھ قد یلجأ ھؤلاء المنتجین و الأعوان الاقتصادیین إلى سوء استخدام  

عن طریق خداع و تضلیل المستھلك بھدف إقناعھ لاقتناء السلعة أو الإشھار التجاري 
الخدمة المعروضة في السوق، مما یتنافى و مصلحتھ و قد یشكل خطرا على حیاتھ ، 
الأمر الذي استدعى تدخل المشرع الجزائري لتنظیم و ضبط نشاط الإشھار التجاري 

 لإشھار التجاري. بما یحقق حمایة للمستھلك و الغایة المرجوة من نظام ا
 

إشھار التجاري، مستھلك، سلعة و خدمة، عون  :المفتاحیةالكلمات 
 اقتصادي، حمایة قانونیة.
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 مقدمة -

یعد الإشھار التجاري من الأنشطة الاتصالیة التي ترتكز علیھا أیة مؤسسة اقتصادیة في 
سبیل التعریف بمنتجاتھا وخدماتھا، باعتباره من العوامل الرئیسیة التي ترتكز علیھا 

ن ذلك، یعد الإشھار التجاري حلقة وصل بین المحترف أو فضلا ع .عملیة التسویق
 ،المنتج الذي یعتبر مصدر للسلعة أو الخدمة، والمستھلك الذي یحاول الاستفادة منھا

 بھدف تلبیة رغبة الاستھلاك الشخصي أو العائلي.
وإذا كان أسلوب الإشھار التجاري قد ظھر بظھور المجتمع الصناعي و  

معظم الدول بما فیھا الجزائر نظام اقتصاد السوق الذي صاحبھ  التكنولوجي، وانتھاج
انفتاح ھام في مجال الإعلام، ھذا المجال الذي یلعب دور ھام في إعلام و تبصیر 

یعد مظھرا من مظاھر المنافسة  المستھلك عن طریق أسلوب الإشھار التجاري، كما
التي  سلع و الخدماتالمختلف ترویج تسمح لكل منتج ب ووسیلة فعالة ،المشروعة

 یعرضھا للمستھلكین.
وسیلة للتحایل و الخداع، بسبب التأثیر نشاط الإشھار التجاري  یشكل مع ذلك، قد

على نفسیة المستھلك وعلى حقھ في الحصول على كل  السیكولوجي الذي یمارسھ
 ا.المعلومات الخاصة بالسلعة أو الخدمة التي ھو بحاجة لھ

دام الإشھار التجاري، الذي قد یخرج عن غایتھ إلى درجة و أمام مخاطر سوء استخ 
المساس بحقوق ومصالح المستھلك الطرف الضعیف في العلاقة الاقتصادیة بینھ و بین 
المنتج، حیث أن الخبرة الفنیة للمنتج لا تقابلھا خبرة للمستھلك، الأمر الذي استدعى 

توفیر حمایة  جاري بھدفنشاط الإشھار التتنظیم وضبط ل المشرع الجزائريتدخل 
حول فعالیة الحمایة القانونیة المقررة للمستھلك التساؤل  من ھنا كان أكثر للمستھلك.

 من سوء استخدام الإشھار التجاري. 
 ، ارتأینا معالجة موضوع ھذه الدراسة من خلالعلى ھذه الإشكالیةبھدف الإجابة و

تدخل مظاھر لنبین  ،الأول) (المبحثتبیان مظاھر سوء استخدام الإشھار التجاري 
في  سوء استخدام الإشھار التجاري مخاطر حمایة المستھلك منالمشرع الجزائري ل

 (المبحث الثاني). مجال تسویق المنتجات و الخدمات
 الأول: مظاھر سوء استخدام الإشھار التجاري  المبحث

در ممكن و تصریف أكبر ق ،إن التنافس من أجل الحصول على أكبر حصة من السوق
و  الوسائل شتىمن السلع والخدمات، دفع بالمنتجین والأعوان الاقتصادیین إلى استخدام 

في السوق، حتى ولو كان ذلك سیؤدي إلى  ئھمبقا المتاحة لھم  في سبیل ضمان الأسالیب
 الإضرار بالمستھلك. 

افسة بین و تحفیز الن بذلك، سیتحول الإشھار التجاري من أداة لترویج السلع والخدمات
 المطلب(إلى أداة لتغلیط ومخادعة المستھلك بشتى الصورالمنتجین و المھنیین، 

على عنصر أو  ینصب سوء استخدام الإشھار التجاري من طرف ھؤلاء حیث،الأول)
 الثاني). المطلب(التجاري لإشھارلنشاط ا المكونةأكثر من العناصر 
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 اريصور سوء استخدام الإشھار التج الأول: المطلب
یمثل الإشھار التجاري الوسیلة الأساسیة التي یتلقى من خلالھا المستھلك على كل 
المعلومات الضروریة الخاصة بالمنتوج أو الخدمة، و التي یعتمد علیھا في اتخاذ قراره 
في اقتناء المنتوج من عدمھ. غیر أنھ كثیرا ما یستغل المھنیین و الأعوان الاقتصادیین 

ة المستھلك أسلوب الخداع و الكذب لتغلیطھ و تضلیلھ، مما یؤدي إلى للتأثیر على إراد
خروج نشاط الإشھار التجاري عن إطاره القانوني، لیتحول إلى نشاط غیر مشروع و 

باختلاف الأسلوب المستخدم لتغلیط وتضلیل  تختلف ،صورالذي یتجسد من خلال عدة  
 اإشھار أو)، الفرع الأول( اخادعأو م مضللا اتجاری ا، فقد یكون إشھار(1)المستھلك

 ).الفرع الثالث( امقارن اتجاری اإشھار كما قد یكون)، الفرع الثاني(اتجاري كاذب
 

 : الإشھار التجاري المظلل أو المخادعالفرع الأول
لقد حظر المشرع الجزائري كل إشھار تجاري من شأنھ المساس بإرادة المستھلك و 

أن الإشھار التجاري الكاذب، ھو كل إشھار یتضمن  یتسبب في تغلیطھ و تضلیلھ. ذلك
 عروضا خاطئة و إدعاءات مخالفة للحقیقة.

: " كل إخبار أو إعلام تجاري القصد الإشھار التجاري على أنھ یعرف الفقھ وإذا كان 
منھ التعریف بسلعة أو خدمة معینة عن طریق إبراز مزایاھا ومحاسنھا بغیة خلق 

فإن التعریف ، (2)قبال الجمھور على ھذه السلعة أو الخدمة" انطباع جیدة یؤدي إلى إ
من القانون رقم  3القانوني الذي أورده المشرع الجزائري في المادة الثالثة، فقرة 

 :یعرف الإشھار بأنھ  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02_04
دمات مھما كان المكان أو وسائل " ... كل إعلان یھدف إلى ترویج و بیع السلع أو الخ

 . (3)الاتصال المستعملة"
الذي یحدد الشروط والكیفیات  378_13من المرسوم التنفیذي رقم  3/1المادة وأما 

إدعاء و الذي یقصد  قد عرفت الإشھار التجاري على أنھف، (4)علام المستھلكإالمتعلقة ب
م منھ أن للمنتوج ممیزات كل عرض أو إشھار یبین أو یقترح أو یفھ ...."  منھ:

خاصة مرتبطة بمنشئة أو خصائصھ الغذائیة عند الاقتضاء وطبیعتھ وتحویلھ 
 ومكوناتھ أو كل خاصیة أخرى".

تطرق  قدفل ،(Publicité trompeuse) الإشھار التجاري المظلل أو المخادععن أما 
من قانون رقم  28في المادة  لھذا النوع من الإشھار ذكر صورةالمشرع الجزائري إلى 

والتي اعتبرت أن ، الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02_04
 : في الحالات التالیة الإشھار التجاري المظلل إشھارا غیر شرعي وممنوع

تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل  الإشھار تضمنإذا  _ 
 أو وفرتھ أو ممیزاتھ . بتعریف منتوج أو خدمة أو كمیتھ

 منتجاتھأو مع  ،الإشھار عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخرإذا تضمن  _
 أو خدماتھ أو نشاطھ .

العون الاقتصادي  و لا یتوفر لدى ،عرض معین لسلع أو خدماتبالإشھار إذا تعلق  _
لتي یجب تقدیمھا لا یمكنھ ضمان الخدمات االخدمات، و مخزون كاف من تلك السلع أو

 .(5)بالمقارنة مع ضخامة الإشھار ،عادة
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فلقد عرف في المادة ، (6)المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03_09قانون رقم وأما ال
" ... كل من یخدع أو یحاول أو على النحو التالي: الإشھار التجاري المظللمنھ  68

 یخدع المستھلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت ..."
المستھلك ھو تضلیل المظلل أو المخادع  التجاري لإشھارل الھدف الأساسي ا كانولم

الإشھار المظلل و  كل من یمكن أن یؤدي إلى ذلك، فلقد اعتبر الفقھ أنھ أو ھ،خداعو
یؤدیان إلى تغلیط المستھلك  كلاھما ، لأن(7)مترادفان نالإشھار المخادع بمثابة مصطلحا

أي عن طریق  ،بقصد أو من دون قصد ذلك واء كانباستعمال الكذب أو دونھ، وس
یتحقق التظلیل أو الخداع في الإشھار التجاري إذا توفر علیھ، و .(8)الإھمالالتھاون أو 

 :عنصران
 مادي ویتمثل في وجود الإشھار المظلل مھما كانت وسیلة التعبیریكون  :العنصر الأول

من  28تي نصت علیھا المادة التظلیل على إحدى العناصر ال ھذا وأن ینصب عنھ،
المتعلق بحمایة المستھلك و  03_09 رقم قانونالمن  68 والمادة، 02_04قانون رقم 
 قمع الغش.

یقصد بھ توفر و الذي معنوي للإشھار المظلل، : یتمثل في الجانب الالثاني العنصر 
یقاع و اتجاھھا إلى مخادعة وإ التجاري، سوء النیة لدى المعلن أو صاحب الإشھار

 و غموض. المستھلك في لبس
إلى بذلك  تحوللی ،المظلل الإشھار التجاريتم استبعاد عنصر سوء النیة في  غیر أنھ 

ومن ثم یستوي أن یكون  .، على أساس أن القانون یجرم الفعل المادي(9)جریمة مادیة
 .(10)المعلن قد قام بالإشھار بسوء قصد أم لا

 الكاذب الإشھار التجاري : الفرع الثاني
عن ذلك شيء بخلاف ما ھو في الحقیقة أو الواقع، سواء كان  إخبار عنیقصد بالكذب، 

 .(11)قصد أم نتیجة خطأ
حسب وجھة  Publicité mensongère)(ویعتبر الإشھار التجاري إشھارا كاذبا 

:" یكون الإشھار كاذبا منذ اللحظة التي لا تتطابق فیھ الرسالة الإعلانیة نظر الفقھ
. كما یعرف الإشھار (12)ي یتضمنھا مع واقع المنتوج أو الخدمة المعلن عنھا"الت

" إخبار یتولاه مھني بقصد التعریف بمنتوج أو خدمة معینة التجاري الكاذب بأنھ: 
لإبراز مزایاه ومدح محاسنھا، بغرض ترك انطباع مقبول عنھا لدى جمھور 

 .(13)محل الإشھار "المخاطبین بھا وإقبالھ على المنتوجات والخدمات 
. الاختلاف بین الإشھار التجاري المظلل والإشھار الكاذب ،نستنتج من ھذه التعاریف

ن ، فإإلى تغلیط المستھلك أو من شأنھ أن یؤدي إلى ذلك یؤدي الإشھار المظلل فإذا كان
الإشھار الكاذب یتمثل في وجود كذب یؤدي إلى غش المستھلك، ومن ثمة فإن الإشھار 

 .(14)ل یوجد في نقطة تقع بین الإشھار التجاري الصادق والإشھار الكاذبالمظل
إذا كان .  بحیث (15)فقطفالفرق بین النوعین من الإشھار یكمن في الدرجة  وعلیھ،

المستھلك، فإن المعلومات والبیانات  الإشھار المظلل یصاغ بعبارات تؤدي إلى خداع
 .(16)یقة تؤدي إلى خداع المستھلكالتي یتضمنھا لا تتضمن الكذب، وتصاغ بطر

مع الملاحظة، أن الإشھار المظلل أوسع نطاق من الإشھار الكاذب، لأنھ یشمل كافة 
 ، ولكن العكس غیر صحیح.(17)صور الإشھار الكاذب
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 الفرع الثالث: الإشھار التجاري المقارن

المساس و  لا یقتصر الإشھار التجاري على خداع وتظلیل المستھلك، بل قد یمتد إلى
وذلك عن طریق ما  الإضرار بقیمة الخدمات والمنتجات التابعة للمؤسسات المنافسة،

  comparative). (Publicitéیسمى بالإشھار المقارن
یتجسد الإشھار التجاري المقارن في قیام المعلن بإظھار و إبراز محاسن و مزایا سلعة 

ات و خدمات منافسیھ في السوق، أو خدمة ما، و ذلك على حساب مزایا و محاسن منتج
 مما یؤدي إلى خلق الشك في ذھن المستھلك فیجھلھ یتردد في اقتناء السلعة أو الخدمة.

فعلى الرغم من أن ھذا النوع من الإشھار یساھم بشكل كبیر في تشجیع المنافسة فیما 
من حیث  بین المھنیین لتقدیم أجود و أفضل المنتجات و الخدمات المتوفرة لدیھم، سواء

الجودة، أو النوعیة، أو من حیث الأسعار. كما یساھم الإشھار المقارن في تزوید 
جمھور المستھلكین بمعلومات كثیرة و دقیقة عن المنتوج أو الخدمة المعلن عنھا، مما 

 یوفر لدیھ قناعة كبیرة  في اختیار أفضل منتوج أو خدمة.
لإضرار بمصالح المنافسین في السوق، مع ذلك، قد یؤدي ھذا النوع من الإشھار إلى ا 

كما یؤدي إلى خلق الشك في نفسیة المستھلكین، بشكل یؤثر على إرادتھ لتتجھ إلى اقتناء 
 السلعة أو الخدمة محل الإشھار المقارن. 

یلعب ھذا النوع من الإشھار التجاري دورا ھاما في تشویھ منتجات وخدمات الأعوان 
لسوق، باعتباره یستھدف التقلیل من قیمة السلع والخدمات الاقتصادیین المتنافسین في ا

التي یعرضونھا، ومحاولة إیقاع المستھلك في غموض ولبس، لیتحول ھذا النوع من 
 .(18)الإشھار إلى أداة للمنافسة غیر الشریفة

" الإشھار الذي یركز على إبراز مزایا منتوج أو خدمة ویقصد بالإشھار المقارن ذلك: 
لال مقارنتھا بموصفات  و مزایا غیرھا من المنتاجات و الخدمات، مع معینة من خ

الإشارة إلى اسم التاجر المنافس أو اسم منتجاتھا على نحو یحط من قیمة المنشأة 
 .(19)التجاریة وسلعھا وخدماتھا ، ویؤدي إلى إیقاع المستھلك في لبس وغموض"

. ھذا النوع من الإشھار (20)1999ارلقد تناول مشروع القانون الجزائري المتعلق بالإشھ
" یعد ذكر منتوجین، أو سلعتین، أو علامتین، منھ بنصھ على ما یلي:  42/2في المادة 

أو خدمتین، أو اسمین، أو تسمیتین، أو صورتین، أو إشارتین، بغرض المقارنة 
 بینھما أو الاستخفاف بأحدھما بصفة مباشرة، إشھارا مقارنا".

النص، بأن الإشھار التجاري المقارن الممنوع، ھو ذلك الإشھار  نستنتج من فحوى ھذا
الذي یھدف إلى الاستخفاف بمنتوج أو خدمات الغیر المنافس، بالتالي، یعتبر الإشھار 

 المذكورة أعلاه مھما كان شكلھ. 42المقارن ممنوعا بموجب نص المادة 
ن في القانون رقم و تطرق المشرع الجزائري أیضا إلى الإشھار التجاري المقار 

 27المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، حیث اعتبرت المادة  02_04
، من قبیل الإشھار التجاري المقارن، ممارسة تجاریة تھدف 02_04من ذات القانون 

إلى تشویھ سمعة العون الاقتصادي المنافس، عن طریق نشر معلومات سیئة و خاطئة 
 . (21)أو المھني أو بمنتجاتھ أو خدماتھ المعروضة في السوقتمس بشخص المنتج 

كما یعد تقلید علامة ممیزة أو منتجات، أو خدمات عون اقتصادي منافس، أو القیام 
بزرع شكوك أو أوھام لدى المستھلك، بھدف تحویل الزبائن إلى اقتناء منتجاتھ أو 

ھدف منھ إیقاع المستھلك ضحیة ، من قبیل الإشھار التجاري المقارن، لأن ال(22)خدماتھ
 . (23)الغش والكذب

و حظر المشرع الجزائري الأعوان الاقتصادیین الأضرار بمنافسیھم، وذلك عن طریق 
من المرسوم التنفیذي  60أسلوب الإشھار المقارن، ھذا ما تأكد من خلال نص المادة 

أو تسمیة خیالیة یمنع استعمال أي بیان أو إشارة " بنصھ على ما یلي:  378_13رقم 
... كما یمنع كل بیان یرمي إلى أو كل طریقة تقدیم أو وسم و كل أسلوب للإشھار

 .(24) التمییز والمفرط على حساب منتوج مماثل آخر"
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 المطلب الثاني: محل التظلیل والخداع في الإشھار التجاري

ھذا الإشھار نكون بصدد إشھار مضلل أو مخادع أو إشھار كاذب أو مقارن، إذا تضمن  
أو الإعلان عبارات أو معلومات كاذبة أو مظللة حول المنتوج أو الخدمة التي ورد 
الإشھار علیھا أو بما یحیطھا من معلومات وبیانات، ومن ثم نكون بصدد إشھار تجاري 

أو حول طبیعة  (الفرع الأول)،كاذب أو مظلل إذا انصب حول توفر السلعة أو الخدمة 
حول أصل الخدمة  أو انصب( الفرع الثاني)، المعروضة في السوق السلعة أو الخدمة

(الفرع  حول العناصر الجوھریة للخدمة أو السلعة أو( الفرع الثالث)، أو المنتوج 
 الرابع). 

 الفرع الأول: الإشھار المظلل أو الكاذب حول توفر السلعة أو الخدمة
ة أو خدمة ما في السوق أو لدى إذا كان الإشھار التجاري یتعلق بالادعاء بوجود سلع

، أو غیر جاھزة محل تجاري معین، وفي الحقیقة الأمر ھي غیر متوفرة أصلا
، مثال ذلك الإشھار التجاري الذي یتضمن إعلان أحد المحلات التجاریة عن (25)للتسلیم

ماما في المحل أو منتوج مثلا للبیع، في حین ھذه البضاعة غیر متوفرة ت 30عرض 
 .(26)ة أصلاغیر جاھز

 02_04من قانون  3/ 28لقد نص المشرع الجزائري على ھذه الحالة في المادة  
: "...یتعلق المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي جاء فیھا ما یلي

بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على مخزون 
كنھ ضمان الخدمات التي یجب تقدیمھا عادة بالمقارنة مع كاف من تلك السلع أو لا یم

ویعتبر المشرع الجزائري مثل ھذا الإشھار، إشھار غیر شرعي و ضخامة الإشھار". 
 ممنوع، و یتابع صاحبھ قانونا.

 
 الفرع الثاني: الإشھار المظلل أو الكاذب حول طبیعة السلعة أو الخدمة المعروضة

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  02_89قانون رقممن ال 2فقرة  3نصت المادة  
، على ضرورة استجابة كل منتوج أو خدمة معروضة  للراغبات (27) المستھلك(ملغى)

المشروعة للاستھلاك، لا سیما ما یتعلق بطبیعة و صفة و منشأة و الممیزات الأساسیة، 
كمیاتھ.  كما یتعین أن و التركیبة و نسبة المقومات اللازمة للمنتوج، و كذا ھویتھ و 

یستجیب المنتوج أو الخدمة المعروضة و محل الإشھار التجاري للرغبات المشروعة 
للمستھلك فیما یخص النتائج المرجوة و أن یقدم وفق مقاییس تغلیفھ، و أن یذكر 
مصدره، تاریخ صنعھ، التاریخ الأقصى لاستھلاكھ، كیفیة استعمالھ، الاحتیاطات 

 ن أجل ذلك.الواجب اتخاذھا م
وعلیھ، یعد من قبیل الإشھار المظلل والكاذب، ذلك الإشھار الذي یتضمن بیانات أو 

تي تشكل معلومات من شأنھا أن تحدث تغییر جسیم في مجموع العناصر الممیزة ال
، كأن یتضمن ھذا الإشھار معلومات كاذبة و مضللة تمس )28(الطبیعة المادیة للمنتوج

كونات الجوھریة للمنتوج أو الخدمة. أكثر من ذلك، قد ینصب أنواع أو خصائص أو الم
 الإشھار على منتجات أو خدمات غیر موجودة أصلا.

من المرسوم التنفیذي  60/1لذا، منع المشرع الجزائري بموجب نص المادة   
، كل إشھار أو إعلان من شأنھ إدخال لبس في ذھن المستھلك حول طبیعة )29(378_13

 وعیة المنتوج أو مقدار العناصر الأساسیة المكونة لھ.أو تركیبة أو ن
 

 الفرع الثالث: الإشھار الكاذب والمظل حول أصل الخدمة أو المنتوج 
یكتسي أصل المنتوج أو الخدمة أھمیة كبیرة لدى جمھور المستھلك، ذلك أن المنتوج 

لل حول الأصلي للسلعة أو الخدمة یعد أفضل المنتجات. وعلیھ یكون الإشھار المظ



 ھلكعن سوء استخدام الإشھار التجاري و تأثیره على المست
 

 197 

مصدر السلعة أو الخدمة، إذا تضمن الإعلان مثلا بیانات أو معلومات حول سلعة ما 
على أنھا من أصل فرنسي، وتحمل بطاقة مطبوع علیھا العلم الفرنسي بالحجم الكبیر، 
ولكن تحمل في ذات الوقت وبخط صغیر غیر واضح، ما یدل على أنھا صنعت في 

 .)30(الصین
 ر الكاذب والمظل حول العناصر الجوھریة للخدمة أو السلعةالفرع الرابع: الإشھا

نعني بالخصائص الجوھریة للسلعة أو الخدمة، تلك الصفات الممیزة للسلعة أو الخدمة 
والتي تمثل الدافع الأساسي للمستھلك لاقتنائھا. ویعتبر من قبیل الإشھار المظلل أو 

تي تحمل بیانات أو معلومات تبین الكاذب المساس بالعناصر الجوھریة للسلعة، تلك ال
أن السلعة أو الخدمة ذات خاصیة معینة، في حین لا تتوفر فیھا المواصفات المعلن 

، في حین (toutes options)عنھا، مثال أن یزعم بائع السیارة أنھا  ذات كل الخیارات
تھ قد ، أو أن یشھر المنتج أن منتجا(sans aucune options)أنھا لا تحمل أیة خیارات

 .)31(كانت موضوع مراقبة صحیة، في حین أنھا غیر ذلك
إن مثل ھذه الاشھارات تعد إعلانات كاذبة ومضللة للمستھلك، ھدفھا الأساسي ھو جذب 
العملاء إلى نقطة البیع بغرض التأثیر علیھم، وحثھم لاقتناء السلعة أو الخدمة 

في العلاقة الاقتصادیة، المعروضة في السوق، باعتبار المستھلك  الطرف الضعیف 
 والأكثر تأثیر في الإشھار الكاذب والمخادع.

 
 المبحث الثاني: مظاھر حمایة المستھلك من سوء استخدام الإشھار التجاري

فرضت ضرورة حمایة المستھلك من سوء استخدام الإشھار التجاري، و الآثار 
قواعد و ضوابط  الخطیرة التي تترتب عنھ، تدخل المشرع الجزائري عن طریق وضع

، فضلا عن فرض عقوبات مدنیة و ( المطلب الأول)لتنظیم نشاط الإشھار التجاري
أخرى جزائیة ضد كل مخالف لھذه القواعد المتعلقة المنظمة لنشاط الإشھار، بھدف 

 ( المطلب الثاني).حمایة مصلح و حقوق المستھلك
 

 شھارات التجاریةالمطلب الأول: القواعد والضوابط القانونیة الخاصة بالا
یعد الإشھار التجاري أداة ھامة للتأثیر على إرادة المستھلك، والوسیلة الأكثر فعالة في 
ید المحترف أو المھني لجلب أكبر عدد ممكن من العملاء أو الزبائن. ولما كان 
المستھلك ھو الطرف الضعیف والمستھدف من الاشھارات التجاریة، تدخل المشرع 

الذي یحدد شروط إعلام المستھلك،  378_13المرسوم التنفیذي رقم  الجزائري بموجب
المتعلق بحمایة المستھلك  03_09من قانون رقم  17والذي یعد مكملا لنص المادة 

، حیث قام بسن مجموعة من القواعد والضوابط لتنظیم الاشھارات )32(وقمع الغش
 و الكاذبة.التجاریة ومنع البعض منھا، لاسیما الاشھارات المظللة أ

وتصنف ھذه الضوابط إلى مجموعة من القواعد، منھا ما ھو خاص بصاحب 
، وضوابط (الفرع الثاني))، ومنھا ما یتعلق بالسلعة أو الخدمة الفرع الأولالإشھار(

 (الفرع الثالث).أخرى خاصة بالرسالة الاشھاریة ذاتھا
 

 الضوابط الخاصة بصاحب الرسالة الاشھاریة  الفرع الأول:
لما كان الھدف من الرسالة الإشھاریة ھو الترویج بالسلع و الخدمات، فیقع  

على صاحب الإعلان التزام بتقدیم كل المعلومات و البیانات للمستھلك متلقي الرسالة 
 الإشھاریة بشكل تجعلھ یقتنع بھا و یتخذ القرار بشان اقتناءه من عدمھا.

" یمنع ....  على ما یلي: 378_13رقم  من المرسوم التنفیذي 60و علیھ، تنص المادة 
كل أسلوب للإشھار أو العرض أو الوسم، أو البیع من شأنھ إدخال لبس في ذھن 

: " تمنع كل معلومة أو ما یلي من ذات المرسوم 56 وتضیف المادةالمستھلك..."، 
 إشھار كاذب..."

الة ونستنتج من فحوى نص المادتین، أنھ یشترط في صاحب الإعلان أو الرس
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الإشھاریة، أن یكون صادقا وأمینا، وأن تكون الرسالة الإشھاریة خالیة من كل خداع أو 
 كذب عند تقدیمھ لمنتوج أو خدمة ما، لتجنب الأضرار بالمستھلك و بمصالحھ.

بالنتیجة، یلتزم صاحب الرسالة الإشھاریة تجنب كل خداع أو كذب ضد المستھلك، كما 
 في منتجات و خدمات المؤسسات المنافسة .یمنع علیھ أي طعن أو تشویھ  

 
 الفرع الثاني: الضوابط الخاصة بالمنتوج أو الخدمة المعروضة

تتمثل الضوابط الخاصة بالسلعة أو الخدمة في ضرورة أن تكون البیانات والمعلومات 
الخاصة بھذه الأخیرة دقیقة وصحیحة، وأن لا تتضمن عند وصفھا للمنتوج أو الخدمة 

ل من أشكال الخداع والتضلیل، والذي من شأنھ أن یثیر انطباعا خاطئا لدى على أي شك
من  36جمھور المستھلك، بحیث یؤدي إلى خداعھ وتغلیطھ، ھذا ما أكدت علیھ المادة 

 .)33(المذكور أعلاه 378_ 13المرسوم التنفیذي رقم 
 

 الفرع الثالث: الضوابط  الخاصة بالرسالة الإشھاریة
لإشھاریة مضمون أو شكل الإشھار التجاري. وتتضمن الرسالة یقصد بالرسالة ا

الإشھاریة على مجموعة من البیانات والمعلومات عن السلعة أو الخدمة المعروضة، 
 .)34(ومعلومات أخرى خاصة بسعر السلعة والخدمة وأماكن التوزیع أو البیع

لوسیلة المستخدمة تختلف القواعد والضوابط الخاصة بالرسالة الإشھاریة ، باختلاف ا
في الإشھار و الترویج بالسلعة أو الخدمة ، فقد تكون وسیلة الرسالة الإشھاریة سمعیة، 
أو بصریة. ویجب أن تستوفي الرسالة الإشھاریة الشروط القانونیة المطلوبة، كما یجب 

 .)35(أن تكون خالیة من أي خداع أو تعسف أو تظلیل
یق وسیلة مرئیة، فیتعین على المعلن صاحب فإذا كانت الرسالة الإشھاریة عن طر

الرسالة الإشھاریة في ھذه الحالة تجنب الصور التي من شأنھا خداع وتغلیط المستھلك. 
أما إذا كانت وسیلة الرسالة الإشھاریة مكتوبة، فینبغي في ھذه الحالة أن تكون الكتابة 

شھاریة مسموعة، فھنا واضحة وخالیة من أي غموض أو لبس. أما إذا كانت الرسالة الإ
یجب أن تتضمن كل المعلومات اللازمة والضروریة الخاصة بالسلعة أو الخدمة، ھذا ما 

:" تمنع كل بنصھا على ما یلي 378_13من المرسوم التنفیذي رقم  56أكدتھ المادة 
 معلومة أو إشھار كاذب من شأنھما إحداث لبس في ذھن المستھلك".

انونیة المطلوبة في الرسالة الإشھاریة، یجب أن تستجیب و بالإضافة إلى الضوابط الق
ھذه الأخیرة إلى ضوابط أخلاقیة ودینیة، بحیث یجب أن تتمیز بالحیاء وتجنب التبذیر 

 .)36(والإغراء
 

 المطلب الثاني: جزاء سوء استخدام الاشھارات التجاریة:
التجاریة، بل أقر لم یكتف المشرع الجزائري بوضع قواعد وضوابط لتنظیم الاشھارات 

حضر كل الصور غیر المشروعة للاشھارات التجاریة عن طریق فرض عقوبات 
على كل من قام بإشھار تضلیلي (الفرع الثاني)، ، وأخرى جزائیة (الفرع الأول)مدنیة 

 أو كاذب بھدف الأضرار بالمستھلك و بمصالحھ.
 

 الفرع الأول: الجزاءات المدنیة:
المخادع الموجھ إلى المستھلك النھائي، إشھار كاذب أو  إذا كان الإشھار التجاري

مخادع أو مضلل بسبب استعمال المعلن أسالیب غیر مشروعة، بھدف توقیع المستھلك 
في غلط وتدلیس لتأثیر إرادتھ و توجیھھا إلى اقتناء سلعة أو خدمة معینة، فإن المشرع 

ا إذا كان الإشھار المظلل الجزائري قد تدخل لفرض جزاءات مدنیة، تختلف باختلاف م
أو المخادع قد أدى إلى إقناع المستھلك على إبرام عقد اقتناء الخدمة أو السلعة أم لا، أم 
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 أن الإعلان التجاري یشكل عملا ضارا بمصالح جمھور المستھلك.
فإذا كان الإشھار التجاري المضلل أو المخادع قد أدى إلى إقناع المستھلك إلى إبرام 

للمستھلك المتضرر من سوء استخدام الإشھار التجاري، إلزام المعلن  العقد، جاز
صاحب الإشھار وفقا للقواعد العامة بتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة متى كان ذلك ممكنا، ھذا 

: " من القانون المدني الجزائري، التي تنص على ما یلي 164ما یستفاد من نص المادة 
على تنفیذ التزامھ تنفیذا عینیا،  181و  180دتین یجبر المدین بعد اعذراه طبقا للما

 .)37(متى كان ذالك ممكنا"
أما إذا تعذر على المعلن تنفیذ التزامھ المعلن عنھ بموجب الإشھار الكاذب أو المظلل، 
جاز للمستھلك المضرور طلب الحصول على شيء من النوع ذاتھ، ھذا ما أقرتھ المادة 

"في الالتزام بعمل، إذا لم یقم ري بنصھا على ما یلي: من القانون المدني الجزائ 170
المدین بتنفیذ التزامھ جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من القاضي في تنفیذ الالتزام على 

 نفقة المدین إذا كان ھذا التنفیذ ممكنا".
 

فضلا عن ذلك، جاز للمستھلك المتضرر من الإشھار المضلل أو المخادع، طلب إبطال 
من القانون المدني  86العقد عن طریق دعوى التدلیس طبقا لنص المادة 

، ففي ھذه الحالة یتم إعادة الطرفان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل )38(الجزائري
ل طرق احتیالیة و تدلیسیة، وأن نیتھ قد التعاقد، وذلك متى ثبت أن المعلن قد استعم

 اتجھت إلى الأضرار بمصالح المستھلك.
 

وأخیرا، یمكن للمستھلك المضرور طلب التعویض بسبب وجود خطأ في جانب المعلن، 
والمتمثل في سعي ھذا الأخیر من خلال الإشھار الكاذب والمظلل، إلى خداع وتغلیط 

ي ھذه الحالة، یجب على المستھلك إثبات توافر المستھلك لحثھ على التعاقد.غیر أنھ ف
عناصر المسؤولیة المدنیة لدى المعلن صاحب الإشھار الكاذب أو المضلل، وذلك من 
خلال إدعائھ بالخطأ الذي تسبب في إلحاقھ بالضرر، ووجود علاقة سببیة بین الخطأ 

الجزائري. من القانون المدني  182والضرر الحاصل، ھذا ما یستفاد من نص المادة 
ولكن تجدر الملاحظة، أن طلب التعویض في ھذه الحالة یكون مستقلا عن دعوى طلب 

 .)39(تنفیذ الالتزام أو دعوى التدلیس
  

من القانون  124أما إذا كان سوء استعمال الإشھار التجاري یشكل فعل وفق نص المادة 
، فإنھ یجوز في ھذه ، بحیث كان القصد منھ الإضرار بالمستھلك)40(المدني الجزائري

الحالة الاستناد إلى الحمایة التي توفرھا دعوى المنافسة غیر المشروعة.غیر أن ھذه 
الدعوى تقتصر على التاجر فقط دون المستھلك العادي، الذي لا یجوز لھ الاستفادة من 

التي نص علیھا المشرع الجزائري في قانون  )41(دعوى المنافسة غیر المشروعة
 .)42(بالممارسات التجاریة الخاص 04/02

 
و یجب التذكیر، أنھ یشترط لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة، وقوع خطأ من قبل 
العون الاقتصادي أو تاجر منافس یمارس نفس النشاط التجاري، وأن یلحق ھذا الخطأ 

. وأخیرا یجب توفر رابطة سببیة بین الخطأ )43(ضررا سواء كان مادیا أو أدبیا
 والضرر.

 
 الفرع الثاني: العقوبات الجزائیة:

لا تنحصر الأخطار و الأضرار الناجمة عن سوء استخدام الإشھارات  
التجاریة على المساس بالمصلحة الفردیة و الخاصة للمستھلك، بل تمتد إلى أبعد من 
ذلك لتمس بمصلحة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع الجزائري 

 جزائیة بالإضافة إلى العقوبات المدنیة.لفرض عقوبات 
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المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، نص جزائي خاص  03-09لم یتضمن قانون رقم 
من ھذا القانون، قد أحالت  68بالاشھارات التجاریة المضللة والمخادعة، غیر أن المادة 

 .)44(من قانون العقوبات الجزائري 429إلى تطبیق نص المادة 
منھ على معاقبة كل من  429إلى أحكام قانون العقوبات، تنص ھذه المادة بالرجوع 

یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد وبأیھ وسیلة كانت، في كمیة، المنتوج، أو طبیعتھ، أو 
سنوات  3صفاتھ الجوھریة، أو في تركیبتھ، أو مصدرھا، بالحبس من شھرین إلى 

العقوبتین. وفي جمیع الأحوال، فإنھ  دج أو بإحدى 20.000إلى  20.00وبغرامة من 
 .)45(یتعین على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي تحصل علیھا بدون حق

من قانون العقوبات الجزائري، أنھا اكتفت  429و الملاحظ من استقراء نص المادة 
بالنص على الغش في المواد الاستھلاكیة، و لم تتطرق صراحة إلى الإشھار التجاري 

من نفس القانون، فلقد تناولت  432و  431و  430ذب. لكن بالرجوع إلى المواد الكا
بصورة مباشرة إلى تغلیط المستھلك عن طریق البیع أو عرض للبیع مواد فاسدة أو 
مواد مغشوشة و التي تتم عادة عن طریق الإشھار التجاري الشفوي، أو عن طریق نشر 

 اذبة الغایة منھا تغلیط المستھلك و غشھ. بیانات كاذبة، فتعتبر بمثابة إشھارات ك
من قانون العقوبات الجزائري، فتشدد العقوبة، برفع مدة  430فبالرجوع إلى نص المادة 

دج، إذا ارتكبت الجریمة أو الشروع  500.000الحبس إلى خمسة سنوات و الغرامة إلى
، أو تم ارتكابھا فیھا، بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غیر مطابقة

أو الشروع فیھا بواسطة طرق احتیالیة، أو وسائل ترمي إلى تغلیط عملیات التحلیل، أو 
المقدار، أو الكیل، أو التغییر عن طریق الغش في تركیب، أو وزن، أو حجم السلع 

 .)46(والمنتجات، ولو قبل البدء فیھا، أو كان استعمال في ذلك بیانات كاذبة
من قانون العقوبات الجزائري، فلقد نصت على عقوبة الحبس من سنتین  433أما المادة 

دج، في حالة الغش 20.000دج إلى 2000) إلى خمس سنوات وبغرامة من 02(
 باستعمال كتیبات أو منشورات أو معلقات أو إعلانات أو تعلیماتھ.

ات المتضمن القواعد المطبقة على الممارس 02_04رقم أما بالرجوع إلى القانون 
منھ، على معاقبة كل مرتكب لإشھار تضلیلي بغرامة  38فلقد نصت المادة   التجاریة،

 دج.5.000.000دج وخمسة ملایین 50.000تتراوح بین خمسین ألف 
، ارتفاع مقدار الغرامة 02_04و الملاحظ من خلال العقوبة المقررة في القانون رقم  

 من قانون العقوبات. 429ین بكثیر مقارنة مع تلك المقررة بموجب نص المادت
المذكورة أعلاه، أجاز المشرع  38وبالإضافة إلى العقوبات الأصلیة المقررة في المادة 

على إمكانیة حجز البضائع محل  02_04من قانون رقم  39الجزائري في المادة 
 الإشھار التضلیلي، وكذا حجز العتاد والتجھیزات المستعملة في ارتكابھ.

یمكن للوالي المختص إقلیمیا وبناء على اقتراح المدیر الولائي المكلف فضلا عن ذلك،  
بالتجارة، أن یقرر و دون المرور بالإجراءات القضائیة المسبقة، بالبیع الفوري من 
طرف محافظ البیع بالمزایدة للمواد المحجوزة أو تحویلھا مجانا إلى الھیئات 

وعند الاقتضاء إتلافھا من قبل مرتكب والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، 
 المخالفة، وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما.

بالإضافة إلى ذلك ، یجوز للوالي اتخاذ بواسطة قرار إجراءات غلق إداریة للمحلات 
یوما  في حالة مخالفة الممارسات التجاریة النزیھة لاسیما  60التجاریة لمدة لا تتجاوز 

 .)47(الإشھار التضلیلي
 الخاتمة:

إذا كان الإشھار التجاري وسیلة ھامة في ید المؤسسات و الأعوان الاقتصادیین في 
تحقیق أغراض تجاریة، إلا أنھ یشكل في الوقت ذاتھ وسیلة للاستحواذ على أكبر عدد 
من المستھلكین، باعتبار المستھلك الزبون المستھدف الأول من الإشھار التجاري، من 
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 ائص و ممیزات السلع و الخدمات المراد ترویجھا.أجل تعریفھ بخص
فرغم أھمیة نشاط الإشھار التجاري في المجال الاقتصادي و التجاري، إلا أنھ لم یحض 
بتأطیر قانوني خاص ینظم قواعده و ضوابطھ، الأمر الذي أدى إلى سوء استخدامھ 

في السوق، ملحقا بذلك أضرارا بجمھور المستھلكین و حتى بالمؤسسات المنافسة 
فظھرت بذالك صور غیر مشروعة للإشھار التجاري، كالإشھار المضلل أو الكاذب أو 

 الإشھار المقارن، و التي كانت سببا في أضرار كثیرة مست العدید من المستھلكین.
و لقد توصلنا من خلال البحث في مدى حمایة المستھلك من سوء استخدام الإشھار 

ي لم یقرر حمایة خاصة و كافیة للمستھلك، فاكتفى التجاري، أن المشرع الجزائر
المتعلق بحمایة  03_09بالنص على بعض الأحكام في نصوص متفرقة كقانون رقم 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  02_04المستھلك و قمع الغش، و قانون رقم 
بخصوص  التجاریة، فضلا عن بعض النصوص في القانون المدني و قانون العقوبات

 العقوبات المقررة في حالة الإشھار التجاري غیر المشروع.
و نظرا لقلة و حتى انعدام الثقافة الاستھلاكیة لدى المستھلك و حتى في مجتمعنا، فضلا 
عن عدم انتشار نشاط الإشھار التجاري كما ھو الحال في الدول المتقدمة، یبقى 

ستخدام الإشھار التجاري، و علیھ المستھلك عرضة للمخاطر و الإضرار بسبب سوء ا
 نوصي بما یلي:

_ ضرورة قیام المشرع الجزائري بسن قانون خاص ینظم نشاط الإشھار التجاري عن 
 طریق ضبط أحكامھ قواعده، بھدف ضمان حمایة أكثر للمستھلك. 

_تقریر جزاءات قاسیة على مرتكبي الإشھارات التجاریة غیر الشرعیة بكل صوره، 
 وبات المالیة و فرض عقوبات سالبة للحریة.لتتعدى العق

 
 الھوامـــش: 

 
المتعلق بحمایة المستھلك و قمع  03_09من قانون رقم  1فقرة  3عرفت المادة  -)1(

" كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة الغش المستھلك على أنھ: 
الشخصیة أو تلبیة حاجات  أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجاتھ

، معدل 2009مارس  8، الصادر بتاریخ 15ج.ر العدد شخص أو حیوان متكفل بھ ". 
 متمم.

المحددة للقواعد المطبقة على  02_04من قانون رقم  2فقرة  3و أما المادة 
:" كل شخص الممارسات التجاریة المعدل و المتمم فقد عرفت المستھلك كما یلي

قتني سلعة قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت و مجردة من طبیعي أو معنوي ی
  .2004یونیو  27، الصادر بتاریخ 41ج ر العدد ، كل طابع مھني"

منى أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستھلك عن المنتجات، دار الجامعة  - )2(
 .13، ص 2013الجدیدة، الإسكندریة، 

من  3شھار التجاري فلقد ورد في نص المادة أما تعریف المشرع الفرنسي للإ -)3(
المتعلق بحمایة اللافتات الإعلانیة  19/12/1979الصادر بتاریخ  115-79قانون رقم 

 المعلقة على الجدران: راجع في ذلك:
  HOUTCIEFF(Dimitri), droit commercial, Sirey, Paris, 2011, 
p.444.           

و یحدد الشروط  2013نوفمبر  9مؤرخ في  378_13مرسوم تنفیذي رقم  -)4(
 .2013نوفمبر  18، الصادر بتاریخ 58الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، ج ر العدد 

  ، السالف الذكر.02_04من قانون رقم  28راجع: المادة  -)5(
 .2009مارس  8الصادر بتاریخ  15ج ر العدد  -)6(
لمنتجات والخدمات من الوجھة القانونیة، عبد الفاضل محمد أحمد، الإعلان عن ا -)7(

 .175، ص 1991مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر، 
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بتول صراوة عبادى، التظلیل الإعلاني التجاري و أثره على المستھلك ، دار  -)8(
 .28الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، د.س.ن، ص 

ب والمظلل، مجلة بلقاسم حمدي، الحمایة الجزائیة للمستھلك من الإشھار الكاذ -)9(
 .250، ص 2016الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد التاسع، جوان 

 .219بتول صراوة عبادى، التظلیل الإعلاني التجاري...، المرجع السابق ، ص -)10(
 .222المرجع نفسھ، ص  - )11(
ممدوح خیري ھشام، الحمایة المدنیة من الإعلانات التجاریة الخادعة، دراسة  -)12(

 . 21، ص 1998ارنة، دار النھضة العربیة، بیروت مق
)13(  - DAVIER(P.F), le mensonge en publicité, L.G.D.J, Paris, 

1972, p.20.  
مرجع سابق، ص  الحمایة الجزائیة للمستھلك من الإشھار...، بلقاسم حمدي، - )14(

250. 
 .151مرجع السابق، ص منى أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستھلك...، ال -)15(
مرجع سابق، ص  الحمایة الجزائیة للمستھلك من الإشھار...، بلقاسم حمدي، -)16(

259. 
مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة،  بلیمان یمینة، الإشھار الكاذب أو المضلل، -)17(

 .293، ص 2009، دیسمبر 32جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة، مجلد ب، عدد 
د الزقود، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمظللة ، دار أحمد سعی -)18(

 .32، ص  2007الجامعة، الإسكندریة، 
القاضي أنطوان الناشف، الإعلانات والعلامات التجاریة بین القانون والاجتھاد،  -)19(

 .15، ص 1995دراسة تحلیلیة شاملة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 
ع نص القانون المتعلق بالإشھار، الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة، راج -)20(

.و تجدر 38، ص 1999جویلیة  26و  20الجلستان العلنیتان العامتان المنعقدتان یومي 
الإشارة أن المشروع التمھیدي لھذا القانون قد تمت المصادقة علیھ من طرف المجلس 

جلس الأمة ، و بقي مجرد مشروع و لم الشعبي الوطني، إلا أنھ رفض من طرف م
 یعرف النور.

 ، السالف الذكر. 02_04من القانون رقم  27من المادة  1راجع الفقرة -)21(

 ، السالف الذكر.02_04من القانون رقم  27من المادة  2راجع الفقرة  -)22(
رة ملال نوال، جریمة الإشھار الخادع في القانون الجزائري  والمقارن، مذك -)23(

لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین 
 .62، ص 2013والمستھلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران ، 

الذي یحدد الشروط  2013نوفمبر  9المؤرخ في  378_13مرسوم تنفیذي رقم  -)24(
 .2013نوفمبر  18الصادر بتاریخ  58لعدد والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، ج ر، ا

)25( - BOULOC (B), publicité, trompeuse, notion de publicité, 
RTD, com, 2006, p.1. 

 .70ملال نوال، جریمة الإشھار المخادع ...، المرجع السابق، ص  -)26(
المتعلق بالقواعد العامة  1989فبرایر  7المؤرخ في  02_89قانون رقم  -)27(
 ( ملغى). 08/02/1989، الصادر بتاریخ 6حمایة المستھلك، ج.ر العددل
عمر محمد عبد الباقي خلیفة، الحمایة العقدیة للمستھلك دراسة مقارنة بین  -)28(

ص  ،2004الشریعة والقانون، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
143. 

لسالف الذكر على ما یلي: ا 378_13مرسوم تنفیذي رقم  60تنص المادة  -)29(
"یمنع استعمال أي بیان أو إشارة أو تسمیة خیالیة أو كل طریقة تقدیم أو وسم و كل 
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أسلوب للإشھار أو العرض أو الوسم أو البیع من شأنھ إدخال لبس في ذھن 
المستھلك، لا سیما حول الطبیعة و التركیبة و النوعیة الأساسیة و مقدار العناصر 

یقة التناول و تاریخ الإنتاج  و تاریخ الحد الأقصى للاستھلاك والكمیة الأساسیة و طر
 و منشأ و مصدر المنتوج..."

)30( - FABRE (Gérard) , concurrence, distribution ,édition Dalloz, 
Paris , 1983, p.62.  

 .251بلقاسم حامدي الحمایة الجزائیة...، مرجع سابق، ص   -)31(
المتعلق بحمایة المستھلك و قمع  03_09ة أنھ تم تعدیل القانون رقم تجدر الإشار -)32(

، ج.ر 2018یونیو  10قانون مؤرخ في  09_18بموجب القانون رقم  2018الغش في 
 .2018یونیو  13، الصادر بتاریخ 35العدد 

" یجب أن لا على ما یلي:  378_13من المرسوم التنفیذي  36تنص المادة  -)33(
أي غذاء بطریقة خاطئة أو مظللة أو كاذبة أو من المحتمل أن یثیر یوصف أو یقدم 

انطباعا خاطئا بخصوص نوعھ بطریقة تؤدي إلى تغلیط المستھلك یجب أن تكون 
الادعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائیة الموضوعة خبر 

 الاستھلاك...".
لمستھلك في العلاقات الخاصة ذات أبو العلاء علي أبو العلاء النمر، " حمایة ا -)34(

  .12، ص 1998 ،الطابع الدولي، دار النھضة العربیة
شوایدیة مدیة، ضوابط حمایة المستھلك من الإشھار الكاذب وفقا للمرسوم  -)35(

، ص 2015، جوان 12، مجلة تطویر العلوم الاجتماعیة، العدد 13/378التنفیذي 
151. 

أھمیة الإشھار في المؤسسة الاقتصادیة الخدمیة، عبد الفتاح خذران، " دور  -)36(
دراسة حالة مؤسسة، اتصالات الجزائر للھاتف النقال، ماستر تخصص تسویق 
الخدمات، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة قاصدي 

 .10، ص 2013-2012مرباح، ورقلة، 
المتضمن القانون المدني، ج.ر  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58–75أمر رقم  -)37(

 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78العدد 
المتضمن القانون المدني، ج.ر العدد  58–75من أمر رقم  86راجع: المادة  -)38(

 ، السالف الذكر.78
 .139ملال نوال، جریمة الخداع...، المرجع السابق، ص  -)39(
یونیو  20مؤرخ في 10_05رقم م ج ، المعدلة بالقانون  من ق 124تنص المادة  -)40(

" كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان :  2005
، یعدل و 2005یونیو  26، الصادر بتاریخ 44ج.ر العدد سببا في حدوثھ بالتعویض". 

 المتضمن للقانون المدني الجزائري. 58_75یتمم الأمر رقم 
حساني علي، شفافیة الممارسات التجاریة قبل وأثناء مرحلة التفاوض، على  -)41(

، مجلة العلوم القانونیة الإداریة 2004یونیو  23المؤرخ في  02 -04ضوء القانون رقم 
 .90، ص 2011، 11والسیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، العدد 

 ، السالف الذكر. 02 – 04من قانون رقم  28،  27و  26راجع المواد  -)42(
یراد بالضرر المادي الأذى الذي یصیب الشخص في مالھ، أما الضرر المعنوي  -)43(

 فھو الأذى الذي یصیب الشخص في شرفھ وعواطفھ.
یتضمن قانون العقوبات،  1966یونیو لسنة  8مؤرخ في  156_ 66أمر رقم  -)44(

 دل و متمم.، مع1966یونیو  11، الصادر بتاریخ 49ج.ر العدد 
 23_06تجدر الملاحظة، أن ھذه المادة قد تم تعدیلھا بموجب القانون رقم  -)45(

 .2006دیسمبر  24، الصادر بتاریخ 84، ج.ر العدد 2006دیسمبر  20المؤرخ في 
 من قانون العقوبات الجزائري، السالف الذكر. 430راجع المادة  -)46(
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من القانون  10المعدلة بموجب المادة  02_04من القانون رقم  46راجع المادة  -)47(
الذي  02_04یعدل و یتمم القانون رقم  2010غشت  15مؤرخ في  2010_10رقم 

 18، الصادر بتاریخ 11یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر العدد 
 .2018غشت 

 
 قائمة المراجع:
 بالغة العربیة:

 _ الكتب:أ
لعلاء النمر، " حمایة المستھلك في العلاقات الخاصة ذات _ أبو العلاء علي أبو ا1

 .1998الطابع الدولي، دار النھضة العربیة، 
_ بتول صراوة عبادى، التظلیل الإعلاني التجاري و أثره على المستھلك ، دار 2

 الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، د.س.ن.
ت من الوجھة القانونیة، _ عبد الفاضل محمد أحمد، الإعلان عن المنتجات والخدما3

 .1991مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر، 
ممدوح خیري ھشام، الحمایة المدنیة من الإعلانات التجاریة الخادعة، دراسة  _4

 .1998مقارنة، دار النھضة العربیة 
_منى أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستھلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدة 5

 .2013ریة، للنشر، الإسكند
 

 ب_الرسائل و المذكرات الجامعیة:
عبد الفتاح خذران، دور أھمیة الإشھار في المؤسسة الاقتصادیة الخدمیة، دراسة _1

حالة مؤسسة، اتصالات الجزائر للھاتف النقال، ما ستر تخصص تسویق الخدمات، كلیة 
رباح، ورقلة، العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة قاصدي م

2012-2013. 
عمر محمد عبد الباقي خلیفة، الحمایة العقدیة للمستھلك دراسة مقارنة بین الشریعة _2

 .2004والقانون، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
 

 ج_ المقالات العلمیة:
 بلقاسم حمدي، الحمایة الجزائیة للمستھلك من الإشھار الكاذب والمظلل، مجلة_1

 .250، ص 2016الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد التاسع، جوان 
_حساني علي، شفافیة الممارسات التجاریة قبل وأثناء مرحلة التفاوض، على ضوء 2

، مجلة العلوم القانونیة الإداریة 2004یونیو  23المؤرخ في  02 -04القانون رقم 
 .2011، 11د والسیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، العد

_شوایدیة مدیة، ضوابط حمایة المستھلك من الإشھار الكاذب وفقا للمرسوم التنفیذي 3
 .2015، جوان 12، مجلة تطویر العلوم الاجتماعیة، العدد 13/378

 
 د_ النصوص القانونیة و التنظیمیة:

 _ النصوص التشریعیة:
ن العقوبات، ج.ر یتضمن قانو 1966یونیو لسنة  8مؤرخ في  156_ 66أمر رقم 1_

 ، معدل و متمم.1966یونیو  11، الصادر بتاریخ 49العدد 
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المتضمن القانون المدني، ج.ر  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58–75_ أمر رقم 2
 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78العدد 

مایة المتعلق بالقواعد العامة لح 1989فبرایر  7المؤرخ في  02_89_ قانون رقم 3
 .08/02/1989، الصادر بتاریخ 6المستھلك، ج.ر العدد

ج ر العدد المحددة للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  02_04_ قانون رقم 4
 المعدل و المتمم. .2004یونیو  27، الصادر بتاریخ 41

، الصادر بتاریخ 44ج.ر العدد  ، 2005یونیو  20مؤرخ في  10_05رقم _ قانون 5
 المتضمن للقانون المدني الجزائري. 58_75، یعدل و یتمم الأمر رقم 2005نیو یو 26

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش المستھلك ،ج.ر العدد  03_09_ قانون رقم 6
 .2009مارس  8، الصادر بتاریخ 15

یعدل و یتمم القانون رقم  2010غشت  15مؤرخ في  2010_10_ قانون رقم 7
، الصادر 11القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر العدد  الذي یحدد 02_04

 .2018غشت  18بتاریخ 
 03_09، یعدل و یتمم القانون2018یونیو  10قانون مؤرخ في  09_18قانون رقم _ 8

یونیو  13، الصادر بتاریخ 35ج.ر العدد المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 
2018. 

 
  _ النصوص التنظیمیة:

و الكیفیات یحدد الشروط  2013نوفمبر  9مؤرخ في  378_13_ مرسوم تنفیذي رقم 1
 .2013نوفمبر  18، الصادر بتاریخ 58المتعلقة بإعلام المستھلك، ج ر العدد 

 
 _ باللغة الفرنسیة:

a_ OUVRAGE : 
1_ FABRE (Gérard), concurrence, distribution, édition Dalloz, 
Paris, 1983. 
2_ DAVIER(P.F), le mensonge en publicité, L.G.D.J, Paris, 1972. 
b_ Article: 
1_ BOULOC (B), publicité, trompeuse, notion de publicité, RTD, 
com, 2006.   
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